
تهديـدات تـواجه الإعلام التـونسي في سـنته
الخامسة بعد الثورة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يـة الإعلام يعتـبر بعـض المتـابعين للشـأن التـونسي أن هـذا البلـد العـربي حقـق نقلـة نوعيـة في مجـال حر
خلال السنوات الخمس التي تلت ثورة شعبه، كيف لا والدستور الجديد يضمن حق التعبير وحتى
يــة المعتقــد)، والقنــوات التلفزيونيــة تضــاعفت أعــدادها والمحطــات الإذاعيــة بــالعشرات الضمــير (حر
والصحف منتشرة بأقل الأثمان والقوانين التي ناضل من أجلها الصحافيون سنّت وصادق عليها
برلمــان بلادهــم، وبعثــت بمقتضاهــا هيئــة عليــا مســتقلة للإعلام الســمعي والبصري مهمتهــا تعــديل

المشهد الإعلامي بعد ما عرفه من فساد طوال العقود السابقة.

إلا أن التصــنيف الجديــد لمنظمــة “مراســلون بلا حــدود” الصــادر مــؤخرًا يــبين خطــأ هــذه الاعتقــادات
وزيف ما تم الترويج له من إنجازات في هذا المجال؛ فحسب مراسلون بلا حدود احتلت تونس المركز
يـة الصـحافة لسـنة ، وحصـلت تـونس علـى . نقطـة في الترتيـب الـذي  عالميًـا في حر
شمل  دولة، حيث جاءت خلف العديد من الدول الأفريقية والعربية على غرار ناميبيا  عالميًا

. والكويت  يتانيا وغانا  والرأس الأخضر  ومور

وبالعودة إلى تصريحات سابقة لصحفيين وأرباب مؤسسات إعلامية ونقابيين، نكتشف حقيقة هذا
يــة التعــبير في تــونس مــن مخــاطر وانتهاكــات اعتبرهــا نــاجي البغــوري نقيــب التصــنيف ومــا يترصــد حر
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الصحفيين التونسيين بأنها ممنهجة وتهدف إلى إخافتهم خاصّة في هذه المرحلة الّتي يبدو فيها كل
شيء ممكنًا بما في ذلك الرجوع إلى الاستبداد حسب قوله.

تصريحــات لم تكــن الأولى فقــد ســبق للبغــوري أن اتهــم الرئاســة التونســية بـــ “ممارســة ضغــوط علــى
الصحافيين” والاتصال بالمديرين العامين للمؤسسات الإعلامية الحكومية ومطالبتهم بإقامة فريق
عمـل في القصر الرئـاسي لتلميـع صـورة رئيـس الدولـة البـاجي قائـد السـبسي، تصريحـات جـاءت عقـب
تقـديم صـحافيين شكـاوى كشفـت عـن ضغـوط تمارسـها السـلطة علـى أصـحاب الصـحف ووسائـل
الإعلام بهدف التأثير على عملهم، إما بدعوتهم إلى عدم انتقادها أو بحثهم على تلميع صورتها أمام

الرأي العام.

ويقـول بعـض الصـحفيين أيضًـا إن السـلطة الحاكمـة أخـذت تلجـأ إلى إحـالتهم ومحـاكمتهم بمـوجب
قــانون الإرهــاب وبمــوجب مجلــة قــانون الاتصــالات أو بمــوجب مجلــة قــانون المرافعــات العســكرية أو
يــة الصــحافة المجلــة الجنائيــة الأكــثر تشــددًا بــدلاً مــن اســتخدام المرســوم / المتعلــق بحر
والطباعــة والنــشر، الــذي يتضمــن أحكامًــا تحمــي الصــحفيين، ويتيــح قــانون العقوبــات ســجن الأفــراد
بسبب جرائم تتعلق بالنشر، بما في ذلك التشهير أو القذف، في حين لا يسمح المرسوم  بعقوبة

السجن بسبب هذه الجرائم، وإنما ينص على فرض غرامات كعقوبة.

فقـد قـامت السـلطات في ديسـمبر  باعتقـال المـدون يـاسين العيـاري بسـبب مـواد نشرهـا علـى
ير الدفاع التونسي السابق، وقد استخدمت السلطات صفحته على موقع فيسبوك انتقد فيها وز
قانون القضاء العسكري ووجهت للصحفي تهمة “التشهير” بالجيش وأدانته بهذه التهمة وصدر

بحقه في يناير حكم بالسجن لمدة عام قبل أن يتم تخفيف الحكم والإفراج عنه.

كما استخدمت السلطات كذلك تهم تتعلق بالإرهاب لمعاقبة الصحفيين على تغطيتهم الصحفية
وللضغــط عليهــم مــن أجــل الكشــف عــن مصــادر معلومــاتهم، حســبما وجــدت أبحــاث لجنــة حمايــة
الصحفيين، فقد استخدمت السلطات قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام  لتوجيه اتهامات
ضد الصحفي نور الدين المباركي، بالتواطؤ في الاعتداء على شاطئ سوسه الذي وقع في يونيو وأودى

بحياة  سائحًا.

إضافة إلى ما سبق، قدمت السلطة التنفيذية في تونس مشروع قانون يتعلق “بزجر الاعتداء على
القوات الحاملة للسلاح من الأمن والجيش” للمصادقة عليه داخل البرلمان، وينص الفصل الرابع
مـن هـذا المـشروع علـى أنـه “يعتـبر سرًا مـن أسرار الأمـن الـوطني جميـع المعلومـات والمعطيـات والوثـائق
المتعلقة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي
يجــب ألا تكــون معلومــة إلا ممــن لــه الصــفة في اســتعمالها أو مســكها أو تــداولها أو حفظهــا”، كذلــك
يعــاقب في فصــله الســادس كــل مــن يسربّ هــذا السر الأمــني “بالســجن مــدة عــشرة أعــوام وبغرامــة
قدرها خمسون ألف دينار”، مما يعني أن أبسط معلومة أو وثيقة ينشرها صحافي أو قناة أو إذاعة
يمكـن أن توضـع تحـت طائلـة “السر الأمـني” الـذي يعـرضّ النـاشر إلى السـجن عـشر سـنوات، مـشروع

قانون اعتبرته نقابة الصحافيين التونسيين معادٍ لحرية الصحافة وحرية التعبير.



 كمـا سـبق للحكومـة أن قـامت في  يوليـو المـاضي بسـحب مسـودة القـانون الأسـاسي حـول الحـق في
الحصـول علـى المعلومـات، والـذي صـاغته وطـالبت بـه جماعـات المجتمـع المـدني، وكـان معروضًـا علـى
ية “للحـق في الحصـول علـى المعلومـات البرلمـان لإقـراره، وكـانت الغايـة منـه تيسـير الضمانـات الدسـتور

والحق في الوصول إلى المعلومات وشبكات التواصل”.

من جهة أخرى تستعد الحكومة لعرض مشروع قانون يتعلق مكافحة الجرائم الإلكترونية، على نواب
البرلمــان لمنــاقشته والمصادقــة عليــه وســيوسع مــشروع قــانون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة نصــوص
العقوبــات كي تنطبــق علــى المــواد المنشــورة في شبكــة الإنترنــت، حســبما أظهرتــه أبحــاث لجنــة حمايــة

الصحفيين الأمر الذي يهدد حرية النشر.      

بــدورها لجــأت قــوات الأمــن التونســية في مناســبات عــدة إلى اســتعمال العنــف البــدني واللفظــي ضــد
الصــحفيين قصــد إعاقــة عملهــم أو الســعي لترهيبهــم، مــن ذلــك مــا حصــل مــؤخرًا خلال التغطيــة
الإعلاميــة للتفجــير الإرهــابي في شــا محمد الخــامس الــذي راح ضحيتــه  مــن قــوات الأمــن الرئــاسي،
حيث تعرض عدد من الصحفيين لاعتداءات على يد الشرطة بينما كانوا يحاولون تغطية الحدث كما

صودرت كاميرات كانت بحوزة بعضهم.

معاناة الصحفيين لم تكن نتيجة تهديدات وممارسات بعض الأمنيين فقط بل أيضًا نتيجة تهديدات
عدة وصلتهم من جماعات مسلحة منها ما هو متعلق بالتهديد بالقتل بالإضافة إلى تهديد بعض
كــاذيب وشائعــات حــول المجاهــدين”، باتخــاذ إجــراءات انتقاميــة المؤســسات الإعلاميــة كونهــا ” تنــشر أ

ضدها.

وفي مقابل ذلك تواجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي بعثت لتعديل القطاع،
انتقـــادات واســـعة مـــن قِبـــل بعـــض أصـــحاب المشـــاريع الإعلاميـــة ممـــن ينتمـــون لأحـــزاب سياســـية،
ووصــفوها بأنهــا تقيــد حريتهــم بــالتعبير، كمــا شككــت عــدة وسائــل إعلام محليــة وأحــزاب سياســية

بحيادية الهيئة.

الأمــر الــذي اعتــبره أعضــاء الهيئــة ونقابــة الصــحفيين، محاولــة مــن قِبــل رجــال أعمــال وسياســيين
متنفذيـن لامتلاك وسائـل إعلام لتـوجيه الـرأي العـام، وكـانت الغايـة مـن تأسـيس هـذه الهيئـة عقـب
الثـورة تعـديل المشهـد الإعلامـي وفـرض الفصـل بين الأحـزاب السياسـية وبين ملكيـة وسائـل الإعلام،
وتتألـف هـذه الهيئـة مـن  أعضـاء يجـرى تعيينهـم مـن قِبـل سـت هيئـات هـي: المجلـس التشريعـي،
السـلطة التنفيذيـة، القضـاء، المنظمـات الصـحفية، المنظمـات الـتي تمثـل المهـن غـير الصـحفية في قطـاع
الإعلام، ومنظمــة مــالكي وسائــل الإعلام والاتصــال، وتحظــر قواعــد الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال
الســمعي والبصري علــى حــاملي تراخيــص وسائــل الإعلام وعلــى إدارات وسائــل الإعلام المرخصــة أن

يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية.

ليس هذا فحسب فقد عادت الرقابة الذاتية إلى الانتشار مجددًا، فالعديد من الصحفيين يفضلون
عدم الخوض في مسائل عدة مثل الفساد والرشوة والتجاوزات الأمنية والاحتجاجات الشعبية وكل
ــة عنــه “تقويضًــا للأمــن العــام ــه أن يعتــبره الائتلاف الحــاكم حين الخــوض فيــه والكتاب مــا مــن شأن



وتهديدًا للسلم الاجتماعي”.

ورغم كل ما كتب وقيل تبقى تونس في صدارة البلدان العربية في مجال حرية الإعلام؛ فهامش حرية
التعــبير في هــذا البلــد الصــغير الواقــع في أقصى شمــال أفريقيــا غــير مســبوق في تاريخهــا وتــاريخ العــرب

وتبقى هي أمل المنطقة في خطّ مشروع وطني توافقي قوامه حرية التعبير والرأي.
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